كتاب الخجر 


اشير فى ال المع والتدييق و ند مى الكرام يرا + قال تعالى : 
ل وَيَقَولُونَ حبرا م مَحْجُورًا 274 . أى حَرَامًا مُحَرْمًا ويسم / العقل حرا ١‏ 
قال الله تعالى : طإ هَل فی ذَلِكَ قَسَمْلِذى حجر 4" . أى عَقلٍ ‏ مم جرا ؛ 
لله يمع صاييّه من اركاب ما قبح » وار عَاقُه؛ وهر ف الطريتة : ع 
الإنسانٍ من التََصَرَّف ف ماله . وَالحَجْرٌ على ضِرْيْيْن » حجر على الإنْسَانِ لِحَقٌ 
لنفسيه » حجر عليه لح غيره » ””فَالحَجِْرٌ عليه لح غيره "ع جر غل 
المُفلس ء لح عرّمَائَه » وعلى المّرِيض ف اتر ع براق على الث » أو امبر ع 
بشىء لِوَارث لِحَقٌ ورثيه » وعلى المكائب والعَبْدِ لِحَقُ سَيّدِهِما » والراهن يخجر 
عليه فى الرّهْن لِحَقٌ المُرئهن ء ولِهَوٌلَاء أبواب يذ كرون فبا . وأمًا المَحجُورٌ عليه 
> عاض معو j PET‏ 

. وَالحَجرٌ عله جر عام ؛ لائ يعون الصف فى امزال 
وذْممهم للق الجر عابم قول التعال : © ولا قر لاني ارالك 
خالل لذ أت و3 14 . والآيةَ التى بعدّها . قال سي بن جي ء 
وعِكْرِمَة : هو مال التتيم عِنْدَاكَ لاُوّته ياه ٠‏ وانفق عليه . وإنّما أضاف الأَمْوَالٌ 


إلى الاوْلِيَاءِ وهى لِعَيْرِهِم ؛ لانهم قوامها ومدبروها » وقوله تعالى : «[ وابلوا 
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لْينَامَى 4 . يعنى » اُتَبِرُوهُم فى حفظهم لأموالهم . ا خش إا بلكوا 
آلنّكَاحَ 4 . أى مَبْلَعْ الرّجَالٍ والنّسّاء . 8 فَإِنْ ءَانسْكم منْهُمْ رُشْدَا 4 5000 


وعلمتم مہم حتفلا لمال > وصّلاحًا”' فى تَذْبير مَعَايشِهم . 


٠‏ - مسألة ؛ قال أبو القَاميم » رَحِمَهُ الله : ( وَمَنْ أونس مِنْهُ رهْدٌ › دُفِمَ 


يه مَالهُ , إذَا كان قذ باغ ) 


الكّلامُ فى هذه المَسَالَة فى فصول تلالة : 


أحدُها » فى وجُوب دفع الال إلى المَحْجُورٍ عليه إذا رَشَدَ وبَلّعٌ » وليس فيه 
يلاف بِحَمْد الله تعالى . قال ابن المُنْذِرٍ : اتمَقَوا على ذلك » وقد أُمَرَ الله تعالى 
به نص كتابه » بقوله سَبحَائهُ : ل اوتا حل إذابواللكاح إن اسم 
ميخ رشا ادنا اهم | ماله ي . ولأن الجر عليه لما كان لخجره عن 
اصرف فى ماله على وجه المَصْلّحَةٍ » جفظًا لماه عليه » وبهدّين المَعتيين يَقدِرٌ 
على الصف » ويُحْفَظ ماله » فيرُولُ الحَجْرٌ » لِرَوَالِ سَبَبهِ . ولا يعبر فى رَوَالٍ 
الحجر عن المَجُنُونِ ذا عَفَلَ حكم حاكم بعر حلاف ء ولا يعتبر ذلك ف الصبى 
إذارشد وبل . وبذا قال الشاف 4 . وقال مالِكٌ : لايرول إلا بحاكم وشو و 
بعش استاي الاچ لالد عع ِعُ اجتِهَادٍ وتظر ‏ فاه يَحْتَاجُ ف مَعْرِقَة البلو غ 
الد إلى اجتهادٍ قوفف ذلك على كم ا > كرّوَال الجر عن السفيه . 
ولنا أت الله تعلق ا بدفع أُمْوَالِهِمْ إليهم عند البلوغ, وااس ارد ؛ فاش اط 
كم الحاكم ياد تمع الدع عند جوب ذلك بون حكم الحَاكم » وهذا 
حلاف النّصَّ ولأنّه حَجْرٌ بغر حكم حَاكم فیرول بغير حكيه ) كالحَجر على 


(5)قىاءباوم: : وصلاحهم ). 


0۹4 


المَجْنرن » وبهذا فاق السية وقد كر أبو الحَطًاب أن الجر على ال امول 
بزوال السّمَهِ . والأول أولّى . فصّارٌ الحَجرٌ مُْقَسِمًا إلى ثَلانةِ أقسام. سم دول 
بغير ځک م حَاكِم » وهو حجر المَجُْونِ » وقِسلمٌ لا ژول إلا بحام » وهو 
حجر السسّفيه » وقِسْمٌ فيه الخِلّاف » وهو حجر الصّبى” . 


الفصل الثافى » أله لا يُدْهَمُ إليه ماله قبل وجُودٍ الأمرَيْنِ » البلوغ والْرّشدٍ ولو 
صاز شيّخًا . وهذا قول أكثر أَهْل العم . قال ابن المنْذِرٍ : أكئر عُلمَاءِ الأمْصارٍ 

من أل الججاز » والهراق » والشام > ومِصرٌ » يَرَوْنَ الحَجْرٌ على كل مضيعر 46 
لماله » صَغِيرٌ ا كان أو کبیرا . وهذا قول القَايِم ن ميد بن أى بكر الصايق ا 
وبه قال مالك » والشافعىه » وأبو بوسف > ومد . ورَوَى الجِورّجَانك » فى 
« كتابه » » قال : کان القاسم بن محمد لی أمر شيخ من قرش ی أَهْلٍ وما 
فلا تجو له ام ى كاله كرك ۾ ان ذا . قال ابن إسحاق راه کا 
يَخْضِبٌ » وقد جاءً إلى القاسم بن محمد » فقال : يا أبا محمد » اذْفَعْ إلى مَالى » 
كك لوقي ار کس و ا ا ا 
ئه لا لی على يی قال :الك فاس فقال :راه طا لبه » وکل ملو 
ين في إن ل كد 1 نغ إلى مَالى د قال لك القاسم بن مج : وما يحل لنا أن نَذفْحَ 
إليك مالك على حَالِكَ هذه . ف بعت إلى امرِه » وقال : ھی خُرٌة مسيم »وما كنثُ 
لقو تووم اد يض ا و :اَم قلق 


لاست يا لايد ماله إل ل تحنس وعطرية م »و إنئص“ ف 
ف ص فد ٠‏ فإذا بلع کی حَمْسا وعِشْرِينَ سَنَهَ » فك عنه الحجر . ودف إليه ماله ؛ 

ريع 1 کې ت e e‏ ره سن 
اقول الله تعانى : ¥ وا را كاك الیم إلا بالتتى هی اخسن حى بلع 


69 سقط من : الأضل . 
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د ۹ب 
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ات 4 . وعذاهد يلع شه » متاح أن يکود جلا ء ولاه ر باق عاق 

مكلف » فلا يُحْجَرُ عليه » كالرّشِيدٍ . ونا » قول الله تعالى : ل وابکلوا آليَامَى 

حَتَّى إِذا بُلَعُوا آلنّكَاحَ إن ءَانَسكُم مهم رشا ادوا يهم أمْوَالَهُمْ 0 عل الدّمَ 

غل شرن + وال التعلق عل .ذأ ن لا یت بتر نیا ؛ وقال الله تعالى : 

8 ولا ووا السمَهاءَ أَمْوَالَكُمْ 4 . يعنى أَمْوَالَهُمْ » وقول الله تعَالَى : ف إن 

5 اأبى کک ا یج آو سینا از لا تیم أذ ييل کر کنیل بذ 
الي ٠‏ 


الْعَذل 4 . فائيّتٌ الولاية على اليه » ولأنّه مدر لِمَالِهِ » فلا جوز دَفْعُه إليه : 
کمن له ذون ذلك . وأما الاي التى اقح ببا + فإنّما دل بدليل خطابها » وهو 
لا يقول به » ثم هى مُخْصّصّة فيما قبل تحمس وعِشْرِينَ سَنَةَ بالإجمّاع, » لعل 
السّفِهِ » وهو مَوْجُودٌ بعد تحمس وعِشْرِينَ , فيَجبُ أن تُخَصّ به أيضًا » کا آنه 
لما حصصّصّتْ ف حم اجون أجل جُنُونه قبل حمس ويظرِينَ » حصت ايض 
بعد تحنس وعِرِينَ » وما ذَكَرْئَاُ من المنْطُوقٍ وْلَى مما اتدل به من المَفهُوم 
المُخَصّصٍ » وما ذَكْرُوهُ من كَوْنِه جَذًَا لَيْسَ تَحته مَعْنّى يَقتَضى الحُكُمَ » ولا له 
آمل شد له فى الشرع. ‏ فهو اٿ لِلْحُكم بالنّحَكُم . ثم هو مُعَصّوّرٌ فى مَن 
له دون هذه السر فان المَرْأةَ تكون جَدَّةٌ لإحدَى وعِشْرِينَ سه ؛ وقياسهم منتَقض 
ن له دون یمس وعِطْرِينٌ سَتةٌ » وما أو جب الحَجْرٌ قبل حمس وعشرين وجب 
بَعْدَها . إذا تبت هذا فإنّه لا يصح تصرّفه » ولا إِقَرَارٌه . وقال أبو حنيفة : يَصِحٌ 
عه وإَِرَارٌه . وإنّما لا يُسَلُمُ إليه ماله ؛ لأنْ البَاِعَعِنْدَه لا يُحْجَرٌ عليه » وإنَّما مُنِعَ 
سيم ماله إليه للايّة . وقال أصْحابتا ف إقرَارِه : يَلَرَمُه بعد فك الحَجْر عنه » إذا 


كان يَالِعّا . ولنا » أنه لا يدفم إليه ماله لِعَدَم رُشْدِه , فلا يصح تَصَرّفه وإقرَارَُ » 
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كالصّبِى » وَالمَجْنُونٍ » ولاه إذا تد تَصَرّفه وإِقرَارٌه يلف ماله » و م يُفدْ مَنْعُه من 
ماله شیا ول ا كاه افا لس إلية ماله > کالرشید » فإنه إنما يمنَع 
ماله فقا له » فإذا لم يُحَمَظ" بالمَئم وجب ايه إليه بح الال . 
الفصل الغالث »فى البلو 1 خضل ق ق العُلام والجارية / باح ثلاث 
أشياء » وف حى الجارية بشيئين يَحْتَصانٍ بها أمّا القّلامة الشركة بين الدكر 
والأتكى » فَاولُها کرو امَو من به » وهو الماءُ الدَّافِقُ الذى يُخْلَقُ منه الوَلَدُ ‏ 
فكيقما حرج ف يَقَظَةٍ أو مام » بجمّاع, » أو ايلام » أو غير ذلك » حَصل به 
البو ع . لاعْلّمُ ى ذلك امحتلافا ؛ لمَوْلِ اللوتعالى : 8 وَإِذَابلعْ الأطفال نكم الحلمَ 
ليستَاَذِنُوا 4 . وقوله  :‏ وَالّذِينَ لم يَِلعُوا الحم نكم 4 . وقول الب 
عه : « رُفِعَالقَلَمْ عن ثلاث ؛ عَنٍ الى حَنَى يلم ٠‏ . وقول عليه السام 
لمعا +8 مذ ین كل حالم يارا » . رواهنا آبو 2515© . وقال اين المندر : 
و مَعُوا على أن المَرَائْضَ والأخكاءٌ تجبٌ على المُحْملِم العاقل «وعلى المُراة بظهُور 
الحَيْض منها . وأمًا الإنبَاتٌ فهو أن ُت الشّمرٌ الحَئِينُ حول د كر الَرّجُلٍ » أو فرج 
المراق » الذى انتصق اغد بالمّوسى > وما اغبت الستعيف. > فاد اعجار به :فاه 
بْب فى حَقٌ الصّغِير . وبهذا قال مَالِكٌ » والشافعى ةف قول » وقال فى الاتحر : 
هو بُلُوغٌ فى حَقٌ المُشْرِكِينَ » وهل هو بُلوغ فى حَقٌ المُسْلِمِينَ ؟ فيه قَوْلَانِ . وقال 
أبو حنيفة : لا اعبار به » لأنّه بات شر » فأشيّه تبات شغْر ستائر البَدَنِ . ولا ؛ 


oN. 


2 08 ل و یھ ام ووو کے = ت ی کا و 2 
أن الى عه لما حم سَعْدَ بن مُعَاذِ فى بى فَرَيِظَة » حَكُمَ بان يقل مُمَاتِلهُمْ » 
وَتسبّى ذراریھم »ومر أن يكشف عن مور رهم قم ایت 4 فهو من المقائلة .» 


(۷) فىاء ب عم ٠:‏ يحتفظ » . 

(۸) سورة النور 59 . 

(9) سورة النور ٥۸‏ . 

. 50/6 : ء والثانى فى‎ ٥۰/۲ : تقدم تخر الأول فر‎ )٠۰( 


لاله 


6614م و 


:)هم ظ 


ومن لبت » الحَقوه بالذرية وقال عَطية القرَظىه : عُرِضْتُ على ر سول الله عر 
وع وغل ؛ فَشَكُوا : فى » فام الى عه أن يُنظَر إلى ٠‏ هل أيْتُ ُد » فتظروا 
إل ٠‏ فلم يَجِدُونَى ات ل كالمتذونى ا و ل , 
وکپ عمرٌ » رَضيى الله عنه » إلى عَابِله ‏ أن لا اح الجزْية إلا من مَن جرت 
عليه المََاسبى . وروی محمد بن يَحْبَى بن حَبّان ف ' » أن عَلَامًا من الأنْصّارٍ شيب 
انراق شيغرء فرفِعَال عمر س ل ا 3 ترم 
البلوغ, ٠‏ لالام ٠‏ ولأ المخارج رياني مصلل و » فلمًا كان من 
التفميل ما اک به البلرع > کان كذلك المُتّصِل عع FE GDL DE‏ 
المُث رِكينَ > كان بلوغا فى َقٌ المُِمِينَ » كالا حلام » والس . وأا اسن ؛ 
إن البلُوعّ به فى الغلام والجارية بِحْمْسَ عَشْرَة سئه . وبهذا قال الأوْرَاعُ ؛ 
والشافع 4 4 أب يودسائ و و محمد . وقال داو د : لاحَدٌ للبلوغ, من الي ؛ قول 
سام ٠‏ رفع سا اا ا اا وإثباتُ 
ماني عدر وروی عن أن حنيفة فى الام روايتانٍ . إحداهما » سبع عَشْرَة ) 
والثانية » ثمَانِ ععشرة والجَارِيةُ س عشرة يكل حال ؛ لأنَّ الخد لا يبت إلا 


بتوقيف أو اثّماقِ ول لوقيف قل ` "ادون عذا .ولا الفاق :ولا ؛ أن ابن 


. » متفق‎ ٠: ف الأصل‎ )1١( 

(۱۲) أخرجه أبو داود > فى : باب فى الغلام يصيب الحد » من كتاب الحدود 457/7 . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى النزول على الحكم من أبواب السير . عارضة الأحوذى ۸۲/۷ . وابن ماجه فی : باب من لا 
يجب عليه الحد » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ۸٤۹/۲‏ . والدارمى » فى : باب حد الصبى متى يقتل › 
من كتاب السير . سنن الدارمى ۲۲۳/۲ . والامام أحمد » فى : المسند ۲٣۲١ ۳۱۱/۰۰ ۳۸۳۰ "١١/4‏ . 
)١(‏ أبو عبد الله محمد بن يحبى بن حبان الأنصارى الفقيه » كان يفتى » ثقة كثير الحديث » توفى سنة إحدى 
وعشرين ومائة . غبذيب التبذيب ۰۷/۹ )۸ء6 . 

5-15 € سقط من + الأضل : 

)١5 -15(‏ سقط من :ا .)ب »م . 


ه 


عمرّ ء قال : عُرضّتٌ على رسول الله عله وأنا ابن أرْبَعٌ عَسْرَةَ نه » فلم جرنى 
فى اقتال » وعُْرضتٌ عليه وأنا ابن تحمس عَشْرَة » فَجَارَنِى . متف عليه" . وفى 
نی :رشت علب توماو وأناي از در وى ,و حير للك عوشر طش 
عليه غ التاق واا ان خش رة ۽ فا جازنی .فاخن اعم بن عبد العرير ۽ 
فكتبٌ إلى عُمَّالِه : أن را لاتق بلع حش غهره . رَوَاهُ الشافى 29 فى 
« مُسْئدِه » » وروا التَرَمِذِئ*" » وقال : حَدِيتْ حَسَنٌ صّحِيحٌ . وروی عن 
أنس ء أن الب عه » قال : ١‏ إذا اسْتَكْمَل المَوْلَودُ تحمس عَشْرَة سَنَةَ كيب مَالَهُ 


7 


وما عليه وأَخِدَّتُ مِنْهُ الحْدُودُ 20994 . ولان السن مَعْنّى يحصل به البلوغ و 
يشر ك فيه الغلامُ وا جارية » فَاسكَوَيا فيه » كالإتزال . وما ذْكَرَهُ أْصْحابٌ ألى حنيفة » 
ففيما رَوَيْنَاهُجَوَابٌ عنه » وما احْتَجٌ به اود لايَمْتَعٌ إِنبَاتَ البلو غ بكيْر الاختلام 
إذاتَبَتَ بالدِّيل » وهذا كان إِثيَاتٌ الشغْر عَلَّمّا . وأمّاالحَيْضُ فهو عَلَّمٌ على البلوغ, » 
لاتَعلَّم فيه حلاف > وقد قال التب عو 1 لا قبل الله صّلاة حَائْض إلا بجمَار ). 
ا الیئ" , وقال : ديت خسن . وأا الل فهو ع على 


)١1(‏ أخرجه البخارى »فى : باب بلوغ الصبيان وشهادتهم » من كتاب الشهادات » وفى : باب غزوة الخندق 
وهى الأحزاب > من كتاب المغازى . صحيح البخارى ۲۳۲/۳ » ۱۳۷/١‏ . ومسلم » فى : باب بیان سن 
البلوغ » من كتاب الامارة . صحيح مسلم ٠٤۹۰/۳‏ . 

کا أخر جه أبو داود “ف : باب فى الغلام يصيب الحد » من کتاب الحدود . سئن أبى داود 1 : أبن 
ماجه » فی : باب من لا يجب عليه الحد » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 860/7 . والامام أحمد » فى : 
الف ۷/۲ > 
(۱۷) ف : أول كتاب الحج . ترتيب مسند الشافعى ٠۲۷/۲‏ . 
(۱۸) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له » من أبواب الجهاد . عارضة 
کیک 
)١9(‏ أخرجه البييقى » فى : الخلافيات » وذكره فى : باب البلوغ.بالسن » من كتاب الحجر . انظر : السنن 
الكبرى *//اه 5 
(۲۰) تقدم تخريجه فى : ۲۸۳/۲ . 
(۲۱) سقط من :| »ب »م . 


٥۹۹ 


۸/٤‏ و 


البو غر ؛ لأن الله تعالى أجْرَى العادة أن الود لا لى إلا من مَاء ال جل ومًاءالمراة . 
قال الله تعالی  :‏ فلینظر الْإنْسّانَ مِم ملق » حل مِنْ مَاء افق ه يحرج من بين 
الصلب وآلترائب 4 . وأخحبر الى 4 عر بذلك ف الأحاديث » فمتى حَمَلَتْ » 
حم ببلوغها فى / القت الذى حَمَلَتُ فيه . 


فصل : وإذاو جد حرو ج المَنو”من ذكر الحنكى المُشكل فھو عَلَمّ على بلوغِه 
وكونه رجلا » وإن خر ج من فر جه »أو حَاضّ »فهو عَلَُ على بلوغه ANE‏ و 
وقال القاضى : ليس واحد منهماعَلمًا على اللو غ » فإن اجْتَمَعَا ».فقد بلع . وهذا 
مَذْهَبُ الشافعى ؛ لِجَوَاز أن يكون الفر ج الذى تحرج منه ذلك خخلقَة رَائْدَة . ولنا : 
و ء O,‏ 720 14 ا الع " 5 E‏ 2ت کر ,و ' 
ان خرو ج البو من احَدٍ الفرجَينٍ دليل على كونه رجلا أو امراة » فخروج المَنى” 
o‏ ی“ ا Sa E Sa, TN ê RES‏ ا EE‏ 7 
والخيض اولى » وإذاثبت كونه رجلا ر ج المَنِىثمن ذکره »أوامراة تحر ج الحيض 
ع 5 ام او KE‏ سىس خخ ع م 5 ا 
من قرجنها ارم وجود اللو + ولان خروج في الرجل من المراق + والس 
من الج ؛ » مُسْتَجِيل » فكان دَلِيلُا على التّعْيين » فإذا تبت التَعيينٌلَرِمَ كوه دَلِیاد 
ساق 
على اللو غ م » کا لو تعن قبل حرو جه ولالّه منو تحار ح من د کر أو حَيْضٌ حارج 
من فر جر ؛ فكان عَلَمّا على اللو غ كالمَنىالخَار ج, من العام » والحَيْض الحارج. 
EEE‏ < دق ري خي وة 1 و ور وء 
من الجَارِية » ولانهم سّلموا أن خروجهما معا ديل على البلوغ. » فخروج أحَدِهِما 
ردا أؤْلَى ؛ لأن حُرُوجَهُما معا يَقَتَضِى تَعَارْضَهُما » وإِسْقَاط دلَالتهما , إذ لا 
قود ا # ىم هاه ع طوف هه د ا قا يد وده قات هد ذا SE‏ 
يتصور أن يجتمعٌ حیض صجيح ومن ر جل »يلرم أن يكون أَحَدُهما قَضُلّة حار جة 
Fa: EE‏ ن ى و 42 به 007 
من غير محلها > وليس اخدهما بذلك اولى من الا حر » فتبْطل وَلالتَهما »> کالبینتین 
. مإ o”‏ فع أ اص يج ما امن عق بي فإ e‏ ف 9 ات عاق # 
إذاتعارضتا »و كالبول إذا حرج من المَحَر جين جَمِيعا » بخلاف ما إذاو جد احدهما 
وه يي 2 ع ا E‏ 1 ره 00 وثر 4 577 7 ود 
منفردًا فان اللهتعَالَى أُجرَى العَادَة بن الحَيْض يحرج من فر جر المراة عند بلوغها ٠‏ 
ومَنالرّجُل يَخْرَجُ من ذَكرِه عند بُلوغه » فإذا جد ذلك مِنْ عير معارض »وجب 


“< 


(۲۲) سورة الطارق ه - ۷ . 


أن يبت كمه » ويُقضى يتبوت لاله » كالحكم بکوڼه رجلا » بخُرُوج الول 
من ذكره » وبكونه مراد ٠‏ بخُرُوجه من فرجها » والحُكم العام بالبلوغ. 
بخُروج المَنىه من ذَكَرِه » ولِلْجَارِيَة بخُروج. الحَيْضٍ من فرجها » فعلى هذا إن 
رجا چیک يق فونه راد ولا را ولأ مکی تازا ء دان ها 
روح ابول من المَرْجَيْنِ . وهل يبت البلوغ بذلك ؟ فيه وَجْهانٍ ؛ أحَدُهما . 
يَْبْتٌ . وهو اخْتِيّارٌ القاضى ؛ ومَدْهَبُ الشافهى' ؛ لأنّه إن كان رَجُلا » فقد تحرج 
موه من ذَكره » وإن كان ارا + ققد غات . واکان > لا کے + لا و 
أن لا يكون هذا حَيْضاو لا ما » فلا يكون فيه دال ودل مهما عل 
ذلك » فَائئَمَتْ دَلالتّهما على اللو غر » كَائتَفاء دلالتهما على الد كورية والأثوئيّة » 
والله أَعْلَمُ . 

) مسألة ؛ قال : ( وكذلك الجارية » وإن لم تنك‎ - ١ 

يى أن الجَارَيّةَ إذا يلَع » وأونِس رُسْدّها بعد بُلوغِها » حُفِمَ إلا مالها . 
ورال الجر عنها » وإن لم زوج . وبهذا قال عَطَاءٌ » والنّورِئة » وأبو حنيفة . 
والشافجىه » وأبوثور, وابن‌المُنذِر . وتقل أب وطالب عن أحمة اي 7 
مالها بعد بُلْوغِا ها » حتى زوج ولد » أو يَمْضى علدها سئة فى ب بيت الزوج. . ر 
الك عن عمز »وه ل ريم »وي اسحا تازوش عن فير و 
نه قال : عه إل عمرٌ بن الطاب » رَضى الله عنه » أن لا ير لجار ية عَطِيَة 
حتى حول فى ن يت رُوْجِهًا شولا »أو : تلد وَلَدّا . رَوَاهِ سَعِيدٌ فى « ستنه » › ولا 
رف له گال .هبتار ماقا وقال مالك : لا يدقع إليها ماله حتى روج 
ويَدْحُلَ علا رَوْجُهَا ؛ لأن كل حَالَةِ جَارَ لاب ترُويجها من غير إِذْنها » ل يَنْقَكٌ 


(۲۳) فى ب »م : ومعا). 
(۱) ف !» ب »م :« وزوال » . 


۸/٤‏ ظ 


://ام و 


عنها الحَجْرٌ » كالصَغِيرَةٍ . ولنا » عُمُومُ قوله تعالى  :‏ وَابتَلوا آليَنَامَى حَتَى إذا بَلَعُوا 
7 م 0~ عي ل ن 6 بعت £ 7 ع 7 £ 
۶ د مر هه وه ف يو o‏ © © اوم oS‏ 2( ت ت 3 e‏ 
النكاح فإن اسم منهم رشدًا فاذفعوا إليهم امْوَالَهُم 4 . ولانها يتيم بلع واونسَ 
منه الرَسْدُ ؛ فيُدْهَعٌ إليه ماله كالرجل » ولأنّها بَالِعَة رَشِيدَة » فجََارٌ ها التَصِرّف فى 
مالھا » كالتى دتحل بها الرّوْجٌ » وحديث عمرٌ إن صح , فلم يَعْلْمْ الْتشّاره فى 
الصّحَابة » ولايْترَكُ به الكِتَابٌ والقِياسٌ »على أن حَدِيتٌ عمرٌ مُخْتَص بِمَئْع العَطِيّة ‏ 
ف ع بن في بره اي E o‏ 7 م و د اف 
E 5 50008 . 5‏ م ه 6 
يَعْمَل به » وإنما اعْتَمّدَ على إِجبّارٍ الأب لما على التكاح » ولنا أن تَمْنَعَ ذلك » وإن 
و ی a. € e‏ 57 قر وبع ”و © 
سَلمْنَاه » فإِنّما اجبَرَها على التکاح لان الحتیارها للتکاح ومَصالجه لا یعْلم إلا 
بمباشرته » والبَيع والشرَاءً والمُعامّلاتُ مُمكتة قبل التكاح_ » وعلى هذه الروَاية » 
سم ی Fa‏ بي” a‏ م 1o‏ 1 . وو من ٠‏ ک5 
إذا لم تتزو ج اصلا احتمل أن يدوم الحجر عليها ؛ عملا بعموم حديبٌ عمر > ولانه 
يُوجَلُ شرط فع مَالِهَا إِليها » فلم يَجِرْ دَفعه إليها » ا لو لم ترشذ . وقال القاضى : 
عِنْدِى آنه فع إلا مَالها إذا عَنَسَّثْ ويَرَرَتُ لِلرّجَالِ » يَعْنِى كيرت . 
: ا ات / # بن Rê‏ بهن haa‏ مك > 10 
فصل : وظاهر كلام الخرق * » أن للمراة الْرشِيدّة التصرف ف مالها كله 
بابر ع » والمُعاوّضّةٍ . وهذا إخدى الروايتين عن أحمد . وهو مذهبٌُ ألى حنيفة , 
که re.‏ س و وھ م 2 
والشافجى” » وابن المَنِذِر . / وعن أحد رِوَايّة الحرى » ليس ها أن تُتَصرّف ف مَالِها 
بزيَادَةٍ على الثلث بغير عِوَض » إلا بإذنٍ رَوْجِهًا . وبه قال مالك . وحُكى عنه فى 
امراق حلفت أن تق جارية لها لبس خا عير ها ؛ فحَبِكتٌ وها روج » فَرَدٌ ذلك 
عليها زَوْجُها » قال : له أن يرد عليها » ولیس ها عت ؛ لما رو أن امرأة كَعّْب بن 
زر ن بإابك ع 5 ن اد جع خخ ا بن ا 
مالك أت التّىء عي بخلرء لها » فقال ها التبىه عه : « لا يجوز للمراة عطية 
ر ره ۸ 5 عي وي Ê‏ 
حتى ياذن رَوجها » فهل استاذنت ععبا ؟ ») . فقالت : نعم . فبعث رسول الله 


(۲) سورة النساء " : 
(۳) سقط من : ب »م . 


8 1 58 ر کک اند 4# عن ع 0 5 د يو 
عله إلى كعب » فقال : « هَل اذنْت ها أن تَتَصّدَّق بِحْلِيّهًا ؟ » . قال : نعم . فقبله 
ت I‏ تت .اا 3 د ج ا 2 o‏ هه 

رسول الله عي . رواد ابن ماه“ . رَوَى أيضًاا' عن عَمْرِو بن شعيب 4 عن 
0 2 چن و“ نا ”ااال 8 8 EES E‏ د #6 E‏ 
أبيه » عن ده » أن رسول الله يك »> قال فى خطبّة خطبها : « لا يجوز لامراة 
عَطِيّة ”من مَالها“ إلا بإِذنٍ رَوْجِهًا ؛ ”إذ هُوَ مَالِكُ عِصْمَتِها » . رواه أبو داوة 
0 3 ۴ ع2 ا هاابد کک و ع و 
بلفظه :عن عبد الله بن مر > أن رسول الله عو » قال :( لا يجوز لامراة عطية 
زلا باذق وھا 4 . ولان = عن لزج ممل الها ٠‏ فإن النبىء عط , قال : 
« تنكح المراة لِمَّالِها وجَمَالِها ودينها )”” ' . والعادّة أن الزَّوْجَّ يَزِيدُ ف مَهُرها من 
r e ES 0£‏ 506 ت و _ كي تر و 

اجل مالها » ويتبّسط فيه » وينتفع به » فإذا اعسر بالنفقة انظرته » فجرى ذلك 
نخر قوق الور التاق بخان التريض, . ولنا » قوله تعالى : 4 فإن ءانستم 
مُنْهُمْ رشا فَاذْقعُواً إليْهم أمْوَالَهُمْ 4 . وهو ظاهِرٌ فى فلك الجر عنهم » 
وإطلاقهم ف اصرف وقد تبت أن الى قال «١‏ يَامعْشَرَ النساءِنصَدّنَ » 

2 ےر رت مرو 
راون يكن ؛ وهن مدن قبل دقع وم سنال ولم يسلتفصيل وا 


و ا اعد ا ا LE‏ »فسَاكة عن المتدقة »هل يَجْزِيهِنَ 


. ۷۹۸/۲ فى : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها » من كتاب ابات . سنن ابن ماجه‎ )٤( 
. (ه - ه) سقط من :اء ب »م‎ 
. 777/7 فى : باب فى عطية المرأة بغير إذن زوجها » من كتاب البيوع . سئن اى داود‎ )5( 

كا أخرجه التسالى » فى : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها » من كتاب الزكاة » وف الباب نفسه » من 
كتاب العمرى . المجتبى 49/0 75/1٠‏ . والإمام أحمد فى : المسند ۱۷۹/۲ » ۲١۷۰۱۸٤‏ . 
(۷) أخرجه البخازى » ف : باب الأكفاء فى الدين .. » من كتاب التكاح . صحيح البخارى 9/7 . ومسلم › 
فى : باب استحباب نكاح ذات الدين » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ٠١87/7‏ . وأبو داود » فى : 
باب ما يؤمر به من تزويح ذات الدين » من كتاب النکاح . سنن ای داود 477/١‏ . والنسانى › فى : باب 
كراهية تزو ج الزناة » من كتاب النكاح . المجتبى 55/7 . وابن ماجه » فى : باب تزو ج ذات الدين » من كتاب 
النكاح . سنن ابن ماجه 5337/1 . والدارمى »فى : باب تنكح المرأة على أربع » من كتاب النكاح . سنن الدارمى 
5 . والامام أحمد » فى : المسند 4۲۸/۲ ۸٠/٣ ٠‏ 


۷/٤‏ ظ 


ر ترد جي ب ا ا م : بام © ماني 
أن يَتَصَدَّقنَ على ازْوَ اجهن »وايتام لهن ؟ فقال : « نعم و0 . ولم يذ کر هن هذا 


الشترط » ولأن من وجب دَفع ماله إليه رشي » جَارٌ له النَصَرّفَ فيه من غير إِذْنٍ » 


کالغلام » ولأن المرأة من أل اصرف » ولا ئ لرَْجها فى الها ؛ ؛ اقلم يتلاك 


الْحَجْرَ علا فى اصرف بجَميعه اها وزيا شید ؛وشعيبٌ لم يذرك 
عبد الله بن عَمْرِو » فهو مُرسّل وعل أله تلوف عل أل لاجرل خيلها ال 
بغير إِذنِه » كليل أله يَجُورُ ء : تجا ما دون الث / من الها » وليس معهم حب 
كل على تخديد الع اث فالتّحدِيدُ بذلك تحَكُمْ ليس فيه تيف 3 
کیل . وقياسهم على المريض غير صحيح, د انكر و لكيه و أن لے س ت 
يفضيى إلى وصول الما الهم بالميرّات + والروجية إِنّما عله من أل الميرّاث ؛ 
هی أذ وَْفَى اله » فلا ّت الشكفم , بتجروهاء 7 ل شت للمرأة الجر 
على رو جها » ولا لسائِرٍ الورّاث بدون المَرَضٍ . الثانى » أن رح المّريضٍ مَوْقَوف » 
إن ریه من مرضيد » سخ رش » وهنهنا الوه على كل حال . راقع لا یی 
عل اض التاق و أن مادگ وو مض بالمرأة » فإنّها تَنتِعٌ مال رو جها وتَتبَسسّط 
فيه عادّة وها الققةّ سه راشا ان 1 من التقاعه الها #وليس لا الجر 
عليه » وعلى أن هذا المَعْنَى ليس بِمَوْجُودٍ فى الأصلل » ومن شرط صِِحّةٍ القيّاس 
وَجُوَدُ المغتى الثثبت للشكم فى الأصل والمرع. جيم 


(5) تقدم تخريجه عند البخارى » فى : ٠١١/4‏ . كا أخرجه البخارى » فى : باب العرض ف الزكاة » وباب 
الزكاة على الزوج والأيتام ... » من كتاب الزكاة . صحيح البخارى ١6١ » ١414/7‏ . ومسلم فى : باب 
فضل النفقة والصدقة ... » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 595/7 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى 
زكاة الحلى » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ۱۲۹/۳ . والنساقٌ » فى : باب الصدقة على الأقارب » 
من كتاب الزكاة . المجتبى 1۹/١‏ . وابن ماجه » فى : باب الصدقة على ذى قرابة » من كتاب الزكاة . سنن 
ابن ماجه ۸۷/۱ . والدارمى » فى : باب أى الصدقة أفضل » من كتاب الزكاة . سنن الدارمى 589/١‏ . 
والامام أحمد ء فى : المسند ۳۷۹/۱ , ۳۹۳/٦۰ ٥۰۲/۳‏ . 


فصل : وهل جور للمرأةٍ الصدقة من مال روجا بالشىء ار د 
على روايتين ؛ إخداها » الجَوَارُ ؛ لأن عَائْشَةَ قالت : قال رسول الله له : ٠‏ 
لفقت المرأة مِنْبَيْتِ رَو جها غير مفسیدة کان لها جرها rr‏ : 
وَلَها ما أنْقَقَتْ » وللْحَازنِ مل ذلك » من عير أن ينص مِنْ أَجُورٍهِمْ شىء » . 
ولم يذّكر إِذْنًا . وعن أسماءً , ئها جَاءّت الب مَل » فقالت : يا رسولٌ الله ليس 
لی شیء إلا ما أذ حل عَلَى الرْييْرٌ » فهل عَلَوءِ جُنَاحٌ أن أَرْضّءءة””" مِمًا يُدْخل عَلَءِ ؟ 


فقال + « أرطتجى ما امتقطعت ¿ ولا تو( © یوی عَليَاكِ « .. مدق 
عليهما””" . وروی أن امرأةٌ أئت الى" عه » فقالث : يا رسول الث ًا كل على 
وين : سم 5 -. و 5 بم 2 قر 

أزواجنا وابائنا » فما يحل لنا من اموالهم ؟ قال : « الرطب” © تا كليته › 


. أى : أعطى شيعا قليلا‎ )٠١( 
, أ + لا "سس بال‎ 819 
. » فيوعى الله‎ ١ : فى صحيح مسلمَ‎ )۱۲( 
أخرج الأول .البخاری فى : باب من أمر خادمة بالصدقة ولم يناول بنفسه » وباب أجر الخادم إذا‎ )١8( 
تصدق ... » وباب أجر المرأة إذا تصدقت ... » من كتاب الزكاة » وفى باب قول الله تعالى : «9 أنفقوا من‎ 
» طيبات ما كسبتم ¶ . من كتاب البيوع . صحيح البخارى ۱۳۹/۲ + ۱۲۱ 77/8147 . ومسلم‎ 
. ۷٠١/۲ فى : باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم‎ 

کا أخرجه أبو داود »فی : باب المرأة تتصدق من يبت زوجها » من كتاب الزكاة . سنن ألى داود ۳۹۱/۱ ع 
6ف" . والترمقى عاق < باب ق ثفقة المرأة من بيت روجها »عن أيواب الراكة عارظةالأحرذى 1۷/۴ , 
والتساق » فى : باب ضنقة المرأة من بيت زوجها + من كناب الزكاة . المجنبى 44/5 . وابن ماجه » فى : 
باب ما للمرأة من مال زوجها » من كتاب القجارات . سنن ابن ماجه 777١/7‏ . والامام أحمد » فى : المسند 
5 . 

والثانى أخرجه البخارى » فى : باب الصدقة فى ما استطاع » من كتاب الزكاة »وف : باب هبة المرأة لغير 
زوجها ... » من كتاب المبة . صحيح البخاری ١41/7‏ ۰ ۲۰۳/۳ . ومسلم » فى : باب الحث ف الإنفاق 
وكراهة الإحصاء » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 7١14/7‏ . 

کا أخرجه النسانى » فى : باب الاحصاء فى الصدقة » من كتاب الزكاة . امجتبى ٠٠١/١‏ . والامام أحمد »› 
فى #المعة FoF TET ¢ FE‏ 


5 ا : عا لا ي ولا يق قرا والتقول : 


“o 


AA/ 4‏ و 


وة . ولان الثاقة الماح بلك + وطيب النفس + فشر مجر 
تريح لذن » أن قي الام بين يى لكام مقام ريح الإذن فى أكله . 
والرواية الغائية > لا عر ۲ خا رو أبو آماقةٌ التاهل 4 ۽ قال : سمت رسول ال 
يه يقول : « لا تف المَرأة شيعا من بها إلا بِإذنِ رَوْجها » . قيل : يا رسول 
الله ولا اة ؟ . قال + د ذال انض أموائنا ؛ . 4137 سید فى « سه ب , 
وقال النيره لھ : « لا جل مال أمرعة ملم إلا عَنْ طيب كفس ينه ب" . 

وقال ٠‏ إذالله حرم یکم د كم وام لك کردا ویک هدا ای شیک 
هلدا ؛ فی کم هلذا ,۵ . ولأنه برع بال غيره بغير دنه » فلم يج ٠‏ كغير 


2 رتو 


الزوجة الأول أصّحٌ ؛ لأن الأحادِيتَ فها تحاصّة صَجيحة #واخاض يندم عل 
العم وه ١‏ و ف أن ارا بالا غ هذه المتورّع الكمئوسةة » والحديث 
حاص هذه الوا ضيف » ولا يصيح قياس المرأو على غيرها ؛ لأنّها بكم العادة 
3 صرف فى مال روجا اط قية ون ا ؛ لحضورها وغیبته »والاذن 
ار يَقومُ مُقَامَ الاذنٍ الحقيقره » فصارٌ كانّه قال ها : افعَلى هذا . فإن مها 
للك ؛ وقال : لاتتصدقى بشىء ولا ری من مَالى يقليل » ولا كبر ٠‏ م يج 
ها ذلك ؛ لأن المع الصّريح نف للإذنٍ الى . ولو كان فى به بيت لجل من يَقَومُ 
مام امرَأتِه كجاريّته أ ا ليه أو ادال ف ق 7 مع سكدة وعلعافة > جر 


. ۳۹۲/۱ أخرجهأبو داود » فى : باب المرأة تتصدق من بيت زوجها » من كتاب الزكاة . سنن أبى داود‎ )١5( 
. 588/5 وابن ألى شيبه » فى : ياب المرأة تصدق من بيت زو جها > من كتاب البيوع والأقضية . المصنف‎ 
. 757/7 وأخحرجه أبو داود » فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سئن أبى داود‎ )۱١( 
» والترمذى » فى : باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها » من أبواب الزكاة » وفى : باب ما جاء لا وصية لوارث‎ 
من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى ۱۷۹/۳ 10/19 » ۲۷۹/۸ وابن ماجه » فى : باب ما للمرأة,من مال‎ 
, زوجها » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۷۰/۲ والامام أحمد وان بالك 9/6 ؟‎ 

(۱۷) أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند 7١/5‏ . والدارقطنى ‏ فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۲٠/۳‏ . 
(۱۸) انظر تخريج حديث جابر فى : ١55/8‏ . 


مجر ی الو جد فيما د كنا ؛ لوْجُودٍ المعْنَى فيه . ولو كانت اماه ممْنُوعَة من 
الصف فى ب بیت رَو جها > كالتى يُطْعمُها بالقرض » ولايُمَكُْها من امه » ولا 
من النَصَرَّف فى شىء من مَالِه » م جز ها الصّدقة بشىء من ماله ؛ لِعَدّم المَعنّى 
فيبأ ؛ والله أعلم / 

۲ - مسألة ؛ قال : ( والرشد الصاح فى المَالٍ ) 


هذا قول أكثر أُهْلٍ العلم > منهم ؛ مَالِكَ » وأبو حنيفة . وقال الحسن 
والشافجىة » وابن المنْذِرٍ : الرَشْدُ صلا حه فى دينه ماله ؛ لأن الاس غير رشي ؛ 
ولأَن إفسَادهُ لدينه يَمْتَعُ لتق به فى حفظ ماله » ٠‏ اينع بول قله » وثبُوت الولاية 
على غيره » و! ن ميرف منه كِب ولا بير bs‏ عق ل امال :ل ءانس 
مِنْهُمْ رشْدًا فَاذْفعُوا يهم اا 4 . قال ابن عَبّاس : يَعْنِى صَلَاحًا فى 
أموالهمْ . وقال مُجاهِدٌ : إذا كان عاقلا . ولأن هذا إِنْباتٌ فى نَكِرَةٍ » ومّن كان 
مُصْلِحًا لماله » فقد جد منه رد » ولأن العَدَالَة لا عبر فى الرّشْدِ فى الدَّوَام ' 
فلا تحبر فى الايتداء > کالز هد فى الدَّنْيا اا اک بي ,اکل 
يحَمَة يُحققه أن الجر عليه | نّما کان لحفظ ماله عليه ال فيدما ا ر فى تضييع الما › 
أو حي . وقَولَهُم : إن القاميق غير رشي . قلنا : هو غيرٌ رشي فى دينه » اما فى 
ماله وجفظه فهو رَشِِْيدٌ » ثم هو مض بالکافر » فإنّه غير رَشِيدٍ ولا يُحجَر عليه 
ذلك »و كذلك لو طرا الفسق على لملم بعد فع ماله إليه NTE‏ 
و جر عله سن أله ٠‏ ولو كاتنت العذالة شترطا / فى اد » لَرَالَ برَوَالِها » 
کجفظ المال » ولا يلرم من مع بول الول مَنْعُ دَفع مَالِهِ إليه » فإن من يعرف 
ِكَثرَةٍ العلّط والعَفلَة والنّسيَانِ » أو من يأ كل ف السسُوقٍِ » ويَمُدٌ رِجْلَيّْهِ فى مَجَامِع 


5 سورة النساء‎ )١١ 


(۲) ف ب م :(ومم). 
(۳ - ۳) سقط من : ب »م . 


۸۸/٤‏ ظ 


الناس » وأشبَاههم لاقل سماد و امم ارال إذا ت هذا عفان 
الفاسرق إن كان يُنْفِقٌ ماله فى المَعاصى » كشراء الحَمْرِ وآلات الل او را 
به إلى الفسادٍ > فهو غير رَشِْيدٍ ؛ لتبذیره لِمَالِهِ » وتضييعه باق غير ا . وإن 
کان فسقه لغيرذللك کالکذب ٠‏ »ومع الزكاة #وإضاعةا صلا مع حفظه ماله 5 
فع ماله | إليه ؛ لأن المَقصُوة بالحَجر جفظ امال وال فوط يلون الجر 5 
ولذلك لو طرًا الفسْقٌ بعد دَفع ماله | إليه » لم ينز ع منة“ . 
فصل : وإنّما يعرف رُشْدُه بامبَارِهِ ؛ لقول الل تعالى : ف وَابتَلوا اليْنَامَى 

ذا بوا آلنكَا حَ 064 . ؛ يعنى امبر وهم “كقوله تعلل : 3 يو كم یکم سن 0 
عَم 4" أى ب لخر . واخجياره تفويض القصرفات التى يتصرف فها أنكاله 
اید فان کان أؤلاد اجار فَوْضَ | إليه البَيعٌ » والشُرَاءْ » فإذا َكَرَت منه » 
فلم يبن و لم يضيغ ماف يديه فهو رشيد . وإن كان من أو لاد الدّهاقِينِ ؛ والكبرَاء 
الذين بات أمتالهم عن الأسْوّاق ء رفك إليه فة مذو » ليها ى مُمتالجه : 
فإن كان يما بذلك » يَصْرِفها ف مواقا » فی على و كيله ۾ وص 
عليه » فهو رَِْيدٌ . والمرأة يُمَوَضُ إليها ما يض إلى ري ليت » من امَجًار 
لعرالاتِ » وتؤكيلها فى شِرَاء الكَنَانِ » وأشبّاهِ ذلك . فإن دت ضَابطَة ما فى 
يَدَيْها » مُسْمَوْفِيَة من و يلها » فهى رَشِْيدَة . ووَقتٌَالاتبَارٍ قبل البلوغ. »ف إخدى 
لابين » وهو أحَدُ جين لأصنحاب النَافئ” ؛ لأ اله تعالى قال : 8 واوا 
ليَعَامَى حَمَّى إِذَا بَلَعُوا النکاح قان ءاسم مِنْهُمْ رشا فَادفعُوا الهم موَالْهُْ #. 

فظَاهِرٌ الآيةأنَ اإقلائمهم قبل اللو غ لوجهین ؛ أحدهها » أنّه سَمَاهُم يَتَامَى »وإنّما 


. سقط من :| »ب »م‎ )٤( 
. ٦ سورة النساء‎ )©( 

59) سورة الملك ۲ . 

(۷) سقط من : ب .م . 


يَكُونُونَ يََامَى قبل البُلوغ, . والثانى » أئه مَدّ ايبَارَهم إلى البلوغ بلفظة 
ل حَتّى 4 , فل“ على أن الاخیبار م ْلَه » ولأن تأر الامبارٍ إلى البلوغ مود 
إلى الجر على البالخ الر شيد الأن الحَجْرينتدإل أن يُخير ويل رشدم راا 
قل البلوع ر يَمْتَعُ ذلك » فكان أوْلَى . لکن لا يخُتير إلا المُرَاهٌِ المميرٌ ؛ الذى 
يعرف البَيْعَ وإلشَرَاءَ e N‏ ور أ وله سق ۲“ 
تمر » على ما گرا فيما معنت . وقد اونا أحمد فى مضي إلى الحتباره بعد 
البلوغ, ؛ لأنئصرقه قبل ذلك صرف مِمّنْ ل يُوجَ فيه مَظنة العَقل . وقد الحتلف 
أْصْحَابٌ الشافى* فى وَقتٍ الالخحتبار على تخو ما ذكرنا / فيما مَضَى 
من الروايتين . 
۳ - مسألة ؛ قال : ( فَإِن عاو السّفهَ » حجر عَلَيْه ) 


وجملته 


: ْله »أن المَحْجُور عليه عليه إذافكٌ عنه الحَجْرٌ ل شه وبُلوغِه ‏ ودُفِمَ إليه ماله » 
م حا إلى السو أد عليه الح . وببذا قال القايم بن محمد » ومالك . 


والشافهى لان ا واا واو تور وأبو ع ؛ وار راء 


ذلك عن ابن سر »ولخو ؛ لآك خر مُكل فلا يج عله 38 شر ! 
ولا » إجْمَاعٌ الصّحابة » وروی زوه بن لر » أن عبد لله بن جَْمَرِ بقاع يما ؛ 
فَقَالعَلِه رَضِى الله عنه : لأتِيّنَّ عفان لي حجر عليك . فى عبد الله بن جعفر الزيير » 
تقال : قد اتعْتُ بَيْعَا » وإن عَلِيًا بريد أن اى مير المُؤْمِنِينَ عفان » فيسالّه الجر 
ل > 0 سم : أنا شريكك فى الع فا عله عنهان ؛ فقال : إن ابن جعْمرٍ 


قد ابَْاعَبَيِعَ كذا » فا حجر عليه . فقال الز بير :أنااشريكه فق الیم . فقال عثان : 
5ه ازال . 2 وار 5 م ار # “gg‏ 1 2 
كيف اک عل رل فريكه ایر , قال لعي : لم أسْمّعْ هذا إلا من 


(۸) فى الأصل : « فيدل » . 
)١ - ١(‏ سقط من : ب »م . 


185 3 ال 5غ مع 


1/5 و 


۸4/٤‏ ظ 


أ موسق لدی , ومد وما مير بها + ول الها اڈ ف تسثرهم : 
فتكون إِجْمَاعًا . ولأن هذا سَفِية , فيُحجَرُ عليه » ك لو بَلّْ سيا ؛ فن الله التى 
اققضَّت الحَجْرٌ عليه إذا بَلَعٌ سَفِيهًا سَمَُهُ »وهو مو جود » ولأن السمه لو قارن البلوع 
نَع دَفمَ ماله إليه » فإذا حَدَتٌ » أُوْجَبَ انرا ع الملل كالجُمُونِ . وقَارّقَ الرّشِيدَ ؛ 
فإ دة لى ازن اللو ع ل يمم كفم عا إليه . 

فصل : ولا حجر عليه إلا الحا » وببذا قال الشاي . وقال عمد : بعر 
مَحجُورًا عليه بمُجَرّدِ تبذِيره ؛ لأن ذلك سَبَبٌ الجر » فأشبّه الجُنُون . ولّنا : 
أن اير يحتف » ويُخْتَلّف فيه » ويَحْمَاج إلى الاجتِهَادٍ » فإذا افتَقَرَ السسبَبٌ إلى 
الاجتِهَادٍ » ل يبت إلا بحكم الحاكم » ”'كانتداء مد العْنّا» » ولأنه حجر 
مُخْتَلَْف فيه » فلم يبت إلا بُحْكُم الحاكم " » كالحجر على المُفلس » وفَارَقَ 
الجَنُونَ ؛ فإلّه لا يَفتقِرٌ إلى الاجْتِهَادٍ » ولا حلاف فيه » ومتى حجر عليه » ثم عَادَ 
فرش » فلك الحَجْرٌ عنه . ولا يرول إلا بحكم الحاكم . وبه قال السْافعِى . وقال 
أبو الخطاب : يرول الستقة ؛ لاله َب الجر ء یرول يرَوَالِه » کا ف حى الصيرء 
وَالمَجُنُونٍ . ولنا أنه حَجْرٌ تبت بحكم الحاكم ٠‏ فلا يرول إلا به > کخجر 
المفلس »ولان الرشد يتاج إلى | امل واجْتِهَادٍ فى مَعْرِقَته »وروا تبذیره » فكان 
كائتدَاء الجر عليه . وَفَارَقَ الصّبىء والمَجْتُون ؛ فإن السَجْرَ عليبما بغير كم 
حَاكم » قرول بغير كيه . ولأا لو وَقَفنَا نَصَرّفْ الثّاس على الحاكم » كان 
ار الاس محْجُورًا عليه . قال أحمدُ : والشيخ الكبير ینکر عَقَلَهُ » يُحْجَرُ عليه . 
00 وم » والحتل عَمَله > حجر عليه » بمَنزلة المَجِنونِ ؛ لاله يعجر بذلك 
عن اصرف ف ماله على وَجْهِ المَصْلّحَةٍ » وجفظه » فاشبّه الصّبىء والسّفية . 


(۲) فى | : « الجنون » . 
و" ند سقط عن + الأعال.. 
)٤(‏ العنة : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . 


8B 


) مسألة ؛ قال : ( فمّن عَامَلَهُ بعد ذلك › فَهُوَ الْمُئلف لِمَالِهِ‎ - ٤ 


وجملتُه أن الحَاكمَ إذا حجر على السّفيه » سحب أن يشهد عليه » ليظهر أمْرَه » 
0رر ر رار وك ين لفت ي فد / مھ د د 7 10 
فتُجْتَئَبَ مُعَامَلتَه . وإن رَاى أن يامر مَُادِيًا اى بذلك » لِيَعْرِفهُ النَامنُ » فعَل . ولا 
يُشتَرَط الإِشْهَادُ عليه ؛ لأنّه قد يَنْتَشِرُ أمْرٌه بشهْرَتَه » وحَدِيث الناس به . فإذا حجر 
عليه » فبَاعَ واشتَرَى » كان ذلك فاميدًا » وَاسْتَرجَمَ الحاكم ما باع من ماله » ورد 

! ےس‎ 1 RS Fas E ا قي و لل اخ‎ Nr 
› الثمن إن كان باقيا . وإن اتلفه السفيه »أو كلف فى يده » فهو من ضَمانٍ المشترى‎ 
2 و بي وى 2 ين »6 هم‎ 
5 ياخده بقرض او شيراء او غير ذلك > رده الحاكم إن کان باقيا > و إن كان الفا‎ 
, فهو من ضَمَانٍِ صاحبه » عَلِمَ بِالحَجْر عليه أو ل يَعْلَمْ ؛ لاله إن عَم فقد فرط‎ 
› بفع مَالِهِ إلى من حجر عليه » وإن ل يَعْلَْمّ » فهو مُفرّط إذا كان فى مَظَِةٍ الشهْرَةٍ‎ 
هذا إذا کان صاحبه قد سَلطَهُ عليه » فآما إن حُصل فى يده باختيّار صاحبه من غير‎ 
تُسليط » كالو ديعة والعارية فا تار القاضى اه ب اکان إن أثلفه ؛ أو لف‎ 1 
لاله أله قير ايار متاسة:: فاك ما لو كك اض يشير‎ ٤ كفريطه‎ 
اخييَاره7") ؛ ويحتما الد وش لاه غر تيا لإلافه ) و سے سَلطْهُ علا ) فا شه‎ 
المَبِيعَ . وما ما أتحذه بغير حيار صاحبه » أو أثلفة » كالعَصُب والجتاية » فعليه‎ 
ضّمَائُه ؛ لأنّه لا تفريط من المالِكِ » لأن الصّبىء وَالمجنُونَ لو فَعَلُا ذلك » لَزَمَهُما‎ 

7 ق ي‎ 8 : AE 
. الضمان » فالسفيه اولى . ومذهب الشافع فى هذا كله كذلك‎ 

فصل : والحكم :ف الصبى والمَجنونِ » كالحكم فى السفيه › فى وجوب 

م . 1 : 4 2 ar:‏ 3 , 
الضّمَانِ عليهما فيما أتلفاه من مال غيرهما بغير إذنه » أو غصبَاه قلف فى ايديهما › 

2 © 8 0 عر اث‎ , E. f. 
وانتفاء الضمَانِ عنهما فيما حصل ف ايدِيهما باخيَيّار صاحبه / وتَسَلِيطه » كالثّمَنٍ‎ 


- ) وهو مذهب الى حنيفة » رضى الله عنه‎ ١ : فى حاشية الأصل يمخط مغاير‎ )١( 


1 


۹/4 و 


والمُبيع والقَرْض والاسْتِدَائَةٍ . وأا الوَدِيعَة وَالعَارِيّة » فلا ضَمَانَ عليهما فيما لف 
بتفریطهما » وإن اماه ففى ضَمًانه وَجْهَانٍ . 

فصل : ولا لطر فى مال الصّبى والمَجْنُونِ » ما دَامَا فى الحَجْرٍ » إلا الأب » 
أو وَصِيَهُ بعدّه » أو الحَاكِمُ عند عَدَمِهِمَا . وأمّا السّفِيةٌ » فإن كان محجُورًا عليه 
صَغِيرًا » واسمدِيمَ الجر عليه إسّفهه » فالوَلى#فيه مَن ذكرتاه . وإن جَدَّدٌ الحجر 
عليه بعد يُُوغِهِ » ل بطر ف ماله إلا الام ؛ لأن الجر َفَقرُ إلى حكم نيل > 
رَوَالَهُ يَفتَمَرٌ إلى ذلك » فكذلك التَّظَرّ فى مَالِهِ . 


68 - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ أقَرّ المَحْجُورٌ عَلَيْه بمَايُوجبُ حَذًَا أو قصَاصًا , 
أز لق رَوْجْعَهُ » لَرِمَهُ ذلك ) 

وتان الشف عه قلس »أو سو إذاأقرٌ ايو جب حَدًا أوقصّاصًا , 
كالرنا » والسرقةٍ » والشرب » والقذف » والقل العَمْدِ » أو قطع اليد » وما 
أشيي كان تلك ول » يمه كم ذلك فى الال لا غلم فى هذا يعافا . 
قال ابن المَنِذِرٍ : أجْمَعَ كل مَن تَسْفَظٌ عنه من أهل العلم على أن إة قَرَارَ المحجور 
عليه على تفسيه جارٌ » إذا كان إقراره با » أو سرو » أو شرب تحخر » أو ذف » 
أو قَقْلٍ وأن الحُدَُودَ تُقَامُ عليه . وهذا قول الشّافي ء وألى ثور وأصْححاب الى ظ 
ولا أمظ عن غيرهم خلاقه. 7 .وذلك لاله غير متهم فى حَقٌ نُفسيه ؛ والحجر 
ّما تعلق بمَالِه » كَل إِقرَارُهُ على تفسیه ا لا بعل بالمَال . وإن طَلْق رَوْجَقَه » قد 
طَلَاقُه » فى قول أككر أَهْل العم . وقال ابن أى يى : لا يَقَعُ طللاقه ؛ لأن البْضْعَ 
يَجْرِى مَجْرَى الال يدلِيل أنه يَمْلِكُه بمَال » ويْصِحٌ أن يرول ملکه عنه مال » فلم 
بتلا الثمة قل فيه كالمال , ولنا » أن الطلاق ليس بتَصرّف فى الما » 


. ) خلافا لهم‎ ١ : فى ا‎ )١( 


ولايجْرى مَجْرَاهُ » فلا يُمْنَعُ منه کالإقرار بالحَدٌ والتقصّاص . ودليل أنه لايجرى 
ج مَجْرَى الال » أنه يَصِحٌ من الب بغير إذنِ سيه » مع مه من اصرف ف الال ۽ 


ار 


ولا لَك بالمیراث » ولاه مكلف طق آنْرأئه تارا » فوع دق ؛ کالعبد ' 


والفكاتيه. . 


فصل : وإذا افر ما وجب الققصّاص » فعا المُقَرَ له على مال » احْتَمَلَ أن يَجبَ 
المال ؛ لاله عَفْوٌ عن قِصّاص تَابتٍ »فصّح » كالوثبّتَ بالبيَة . واحْتَمَ أن لايْصِحٌ ؛ 
دلا ّح ذلك وَميبلة إلى الإفْرَارِ بالمَالِ » بأن يتواطًا المَحْجُورُ عليه والمُقَر له على 
الإقرار بالقصّاص » والعفو عنه على”" مَل . ولأنّه جوب مَل مُسنَدُهُ إقراره » 
فلم يبت » كالإقرار به ياء . فعلى / هذا القول سقط وُجُُوبٌُ”2 القِصّاص » 
ولاابحث الال فى الال . 


ل اك و لك 


فصل : وإن تحالعَ صح حلم ؛ لأنه إذا صح الطلاق و شل سدفية : 
فالخل الذى بها به اکان أو لي إلا أن لض لا بذع | ليه » وإن دف إليه › 


م يصح قبضه ٠‏ وإن أثلفه › e‏ وهر | المَرأة بدفيه إليه » وهو من ضّمَانِها 
إن أثلفة أو تلف فى يده : لأنها سنه على إِبْلافه 1 


فصل : وإن اعت ٠‏ لم يصح عِنْقَهُ » وهذا قول القاسيم بن محمد » والشافجئ . 
وحَكى أبو الطاب » عن أحمد » رِوَايّةٌ أخرى : أله يصح ؛ لأَنّه عن من مكلف 
مَاِتِ ام الملكِ » فصّح » كوشق الرَاهِن والمُفلس ونا ع الك قا , 
فلم صح » كسَائرٍ صراته » ولأنّه تبر ع فاطبة جه وَوَقفَهُ » ولأئه مَحْجُورٌ عليه 
اظ كاله عليةع > فلم يصح عِبْقه » كالصبرء وَالمَصْتُوق . وفارق المفلس 
والرَاهنَ ؛ فإن الجر عليهما حى غير هما : 


١ : ٠» فى الأصل‎ )١( 
. ٠١ سقط من : الأصل‎ )*( 


LIT 


٩۰/٤‏ ظ 


۹1/٤‏ و 


فصل : وان زوج » ٠‏ صّحٌالنكَاحُ بذ وليه » وبغير رإذنه » وبهذا قال أبو حنيفة . 
وقال أبو الطاب : لا يصح ! بغير إذنِ وَل ؛ وهو قول الشتافى * ؛ وأ تور ؛ لاله 
تصرف يجب به مال : فلم يَصِحٌ بغير د وَل ؛ > كالششرَاء ونا أله عَقدٌ غير 
مال » فصّحّ منه » كخُلْعِه وطَلَاقَه » وإن لَرءَ منه الما » فحصُوله بطَرِيقٍ الضَمْنِ » 

يَمْتَعُ من العَقَدِ » كا لو لَِمَ ذلك من الطّلاقٍِ . 

فصل : ويَصِح ذبيره ) وو صیته ؛ لأن ذلك مَحْضُ مَصْلَحَيه "يمر اا 

الله تعَالَى ماله بعد غَِاهُ عنه . وصح اياده ٠‏ ولغ الأمة المُسملَدَة بوبه ؛ 
و وي r‏ وله المَطَالية التِصّاص ؛ لاله 
موا ضُوعٌ لِتَشْفَى والانتِقام وهو من أهُله“ . وله العف على مال ؛ لأنّهتَحْصِيل 
مَل » لامي له . وإن عقا مل غير مال ترك + فإ لما + لواحب النستار” 
ينا . صح عَفوه ؛ لاله لم يضمن تَضبِيعٌ المال . وإن قلنا : أحدٌ الشيكين . لم يصح 
عَفَرّه عن الخال > وو جب قال ٠‏ كا لو سقط القِصّاص بعفو أحَِ الشريكيْنٍ,ٍ وات 
خر بالحج » > صح إِخْرَامُه ؛ لاله مكلف أَْرََ بالج » أشبه غير » ولأن ذلك 
اة » فصّحتٌ منه » كسائر عبّاداته . ثم إن كان أَحرَمَ برض » دُفِعَ إليه التمَعَة 
من ماله لِيُسْقِط الَرْضّ عن تفسيه » وإن كان تَطُوْعًا فكانت تَفْقَتُهِ فى السفر كتفقته 
فى الحَضَرٍ » دعَب إليه » لأَنّه لا ضر ر فى إحرّامه . وإن كانت ثفقَة السفر أكثرٌ . 
قال :نكسب مام فى »دعت إلي أيضًا ء / أنه ايض َال لك يكن 
له کس ء ذل ليه كتليل ؛ لما فيه من گضييع ماله » ويََحَلل بالصّيّام کالمعسر ؛ 

لا مَمُْوعٌ من اصرف فى ماله ويل أن ابتاك وله تخايله لامعل الي 
إذا حرم بغير إذْنٍ سيه وإن حَدِتٌ ف يَِينِه » أو عاد فى ظِهَارِه » أو رمه كفارة 
بالقعل أو الوطء ف نهار رَمَضَانَ کار بالصيّام لذلك . وإن اعت أو أَطْعُمّ عن 
ذلك » لم يُجزه . وبهذا قال الشافع+ ؛ لاله مَمْنُوعٌ من ماله » أشبّةَ المُفِلسَ . 


3 س ساط من د اليل : 


AYE 


ورج أن يُجزئة التق » بناءُ على قوإنا بصحته منه . وإن َر اة بدي » لَرِمَهُ 
لها ؛ لاله غير مَحجُورٍ عليه ف بَدَْه . وإن تَذَّرَ صَدَقَةَ امال » لم يصح منه » وكفرٌ 
الصيام. . وان فك ار عنه قبل كير فى هذه المَراضيع كلها لَرمَهُ الو » 
إن قَدَرٌ عليه . ومُقتَضَى قول أصّحَابنا نه يرم الوفاء يِه » باك على قولهم ف 
من أو ل للك الجر ع ثم فك عنه قال يلزه كاله » وإن فلك بعد کفیره » 


م يلرَمْهُ شىعٌ » كا لو كفر عن يَمِينِه بالصيّام ثم فلك الحَجْرُ عنه . 


فصل : وإن ار بسب وَلَدٍ » قبل منه ؛ لأنّه ليس بإقرار مال » ولا تصرف فيه » 
قبل » كإقراره بالحَدٌ والطّلاقي . وإذا تَبَتَ النََّبُ » رمه أُحَكَامُه » من الهم 
وغيرها ؛ لأن ذلك حل ضما ما صح منه » فأشبّة تَمَقَةَ الروجة . 

5 مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ قر بدَيْن » لَمْ يَلْرَمْهُ فى حال حَجْرِهِ ) 
وجا أن السفيةإذا أ بال > كالدَّيْن » أو بما يوجبه » كجتَايّة الحَّطإ وشبه 
العم » وإثلاف امال » وعَصْبه » وسقي » لم يُقبَلإِقَارُه به ؛ لأنّهِ مَح'جُورٌ عليه 
58 الہ اراد > كالصبىء والمَجنونِ . ولأنّالو قبلناإقَرَارَهُ فى مَالِه ‏ 
رال م مَعنّى الجر ؛ لاه صرف ف ماله » ثم يقر به » فاده امقر له ولاله 
از ما هو وع من اشمترف فيه » افلم نفد کر قرَارٍ الراهِنٍ على الْرَهْنٍ » 
والمُفلس على المَال .وم مَُتَضَّى قول الخرقىء » أنه يَلرَمُه ما أقرَ به بعد فلك الحجر 
عنه . وهو الظّاهِرٌ من قول أَصْحابتا » وقول أبى نَوْرٍ ؛ لاه مكلف أقَر بما لا رمه 
فى الحال » فَلَزِمَهُ بعد فك الحَجْرٍ عنه » كلعَبْدِ يقر بين » والرّاهِن يقر“ على 
الرهْن » والمُفلس ”على الملل" . ويَحْتَمل أن لا يصح إقَرَارُه » ولا يُوْتحذٌ به فى 


. سقط من : م‎ )١ - ١( 
. سقط من :م‎ )۲( 
. 1» واب ۴ سقط من «الأصل‎ 
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٩۹/٤‏ ظ 


الحكم بحال » وهذا مذهبٌ الشافىء ؛ لاله مَحْجُورٌ عليه » لِعَدَم رُشْدِه / » فلم 
يلرَمْهُ كم إقراره بعد فك الحَجْرٍ عنه » كالصّبى وَالحجنُونٍ . ولأن انع من 
ُفُوذِ إِقَرَارِه فى الحال | ساقت بك لحفظ مَالِه عليه » ودّفعم الضرر عنه » فلو تفذ 
بعد فلك الحجر ٠‏ يِذ لامر الصترر عليه إلى اتل حاب وشارق الور 
عليه لِحَق غيره » فان لمان تعلق حم الغير ماله » فيرو لمان يرال الح عن 
ماله » قيعُت مُعَضَى إقراره . وف مَسالتَِا انى الحَكُمُ ِخَلل ف الإقرَارٍ » فلم يعبت 
كوه يبا » ويرْوَالٍ الحَجْر لم كمل السّبّبُ » فلا ُت الحكمُ مع اخلاف 
اسب × ا ل ت قبل فلك الجر . ولأن الحَجرَ لحل الغيرٍ ل نَع تصرقهم 
فى ذِمّمهم » فامْكن ا نَصْحِيح إقرارهم ف ذِمّمِهم على وجو لا يَضْر بيرم » بأن 
لمهم بعد زوا ی غيرهم' » وَالحجرٌ هلهنا لظ نفسيه » من أجل ضَعْف 
قله » سء صرف » ولا يندع الضررٌ إلا بإنطَال إقراره بالكلية > كالصبىه 


ن 32-87 


والمجنوك . فام صِحُمّه فيما بیئه وبين الم تعالی » فإن عَلِمَ صِحة ما أفر به » كدي 
زمه من جتَاية » أو دَيْنٍ لَزِمَهُ قبل الحَجر عليه »عليه اداو ه ؛ لاله علمَ أن عليه حَمَا 
فلزمَة اداه » كا لو لم يقر به . وإن عَلِمَ فسَادَ إقراره » مثل أن عَلم أنه أقر بين 
ولا دَيْنَ عليه » أو بجِتَايّة لم يُوجَدْ منه » أو قر جا لا رمه » مثل إن انلف مال مَنْ 
دَفَعَهُ إليه برض أو بم » ل يَلْرَمْهُ اداه ؛ لأنّهِ يَعلَمُ أنه لادَيْنَ عليه » فلم يَلرَمْهُ 
شىء » کا لو لم يقر به . 

فصل : إذاأذِن لى السّفيه له فى اليم والشرّاء , فهل يصح منه ؟علٍ وَجهَيْن ؛ 
حدما » يصح ؛ لأنّه عَقَدُ مُعَاوَضَة فَمَلَكَهُ بالإذنٍ » كالتكاح. . ولأنّه عَاقِل 
مسجو عل ٠‏ صح تصرفه بالإذْن فيه كالصَّى؛ حمق هذا أن احير على الصّبى” 
أل 0 من الجر عليه »ثم يصح تصرفه بالإذنٍ فوا ع . ولأا لو مَتَعْنا 


. 4 غيره‎ ١ : ف م‎ )٤( 


(ه) فى الأصل : « أو على » . 


EY 


تصرفه بالإذنٍ » لم يكن لنا طَرِيقٌ إلى مَعْرفَةِ رُشْدِه وابّاره . والثانى » لا يصح ؛ 
كك كد ۳ FE‏ ” د ” TE‏ 
لان الجر عليه لتبذيره وسوء تضرف » فاذا اذن له » فقد اذن فيما لا مَصْلسَةَ فيه > 
و لم ت کے ن 8 E‏ © ر ا م 0 0 
فلم يصح > کا لواذن فى بيع مايساوى عَشرة بحمسة . وللشافع یو جهانٍ كهذين 


کے 


والله أَغلم . 


11¥ 


